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الحكم التكليفي
للاستثمار والتجارة
في

فقه الاقتصاد الإسلامي

أولا ً مفهوم الاستثمار : 
1 – 
تقول العرب : ثمر الشجر يثمر ثموراً ، أي طلع ثمره . واستثمر الشيء جعله يثمر – وثمر الرجل ماله كثره – واستثمر المال جعله يثمر وينمو ، ومعنى كثر المال المستفاد جاء في القرآن الكريم قال تعالى : " وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً " الكهف / 34 . 

-  
ويقال ثمر الله ماله أي كثره . 

-  
ويقال لكل نفع يصدر عن شيء ثمرته (
) . 

2 – الاستثمار في اللغة : من ( يثمر ) ، وثمر الشيء : إذا تولد منه شيء آخر (
) وثمر الرجل ماله : أحسن القيام عليه ونماه ،ويثمر الشيء : هو ما يتولد منه ، وعلى هذا فإن الاستثمار هو : طلب الحصول على الثمرة ، والفقهاء يستعملون هذا اللفظ بهذا المعنى أيضاً .
وجاء : ثمر الشيء إذا تولد منه شيء آخر وثمر الشيء : وهو ما يتولد منه (
)  .

3 - الألفاظ ذات الصلة : 
أ – الانتفاع : 


الانتفاع هو الحصول على المنفعة ، فالفرق بينه وبين الاستثمار ، أن الانتفاع أعم من الاستثمار لأن الانتفاع قد يكون بالاستثمار ، وقد لا يكون . 

ب – الاستغلال : 


الاستغلال طلب الغلة ، والغلة هي : كل عين حاصله من ريع الملك ، وهذا هو عين الاستثمار فيما تخرجه الأرض من ثمرة ، وهو غلة وهو ريع . 

وللحنفية تفرقة خاصة بين الثمرة والغلة في باب الوصية ، فإذا أوصى بثمرة بستانه انصرف إلى الموجود خاصة ، وإذا أوصى بغلته شمل الموجود وما هو بغرض الوجود (
) 
4 – الاستخدامات المختلفة لمفهوم الاستثمار : 

مصطلح الاستثمار يستخدم : 

أ – بمعني أي توظيف للنقود لأي أجل . 

ب – بمعني أي توظيف للنقود لأجل طويل نسبياً . 

ج – في البنوك التجارية تستخدم لتعني توظيف النقود في أوراق مالية . 

د – وفي الشركات ( صناعية –زراعية – تجارية – خدمات ) ك بمعنى إنفاق رأسمالي 
( عكس الإنفاق الجاري – أو المصروفات التشغيلية ) لإنشاء مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة أو الإحلال وتحديث أصول متقادمة . 
ويصرّ البعض على أن الاستثمار يجب أن يكون في أصول آمنة أو على الأقل بمخاطر معقولة ومحسوبة تمييزاً له عن المضاربة بالمفهوم الغربي التي تعتمد على توقع ارتفاع الأسعار . 

هـ - في معجم الأعمال والاقتصاد الإنجليزي يعّرف الاستثمار بأنه : شراء أي شكل من أشكال الملكية والاحتفاظ بها فترة طويلة نسبياً ، فيكون الاستثمار في شراء سلع رأسمالية أو شراء أسهم أو وضع المدخرات لدى أفراد أو مؤسسات تقوم بتوظيفها . 

و –  
في الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (
)  : 

  -  
في الشركات : الاستثمار نوع من الإنفاق على أصول يتوقع منها تحقيق عائد على مدى فترة طويلة من الزمن ، ويسميه البعض ( إنفاقاً رأسمالياً ) تمييزاً له عن الإنفاق الجاري أو المصروفات التشغيلية ( التي تتم من يوم إلى يوم ، مثل الصيانة وشراء المواد الخام والأجور ) . 


فالإنفاق الاستثماري يشمل كل المفردات الضرورية لتقدم المنشأة ، ولذلك فإنه من هذا المنظور يمكن أن يحوي ثلاث مجموعات : 

1. مشروعات جديدة ويتولد عنها طاقة إنتاجية جديدة .
2. مشروعات استكمال تمثل أصولاً مطلوب إضافتها لمشروعات قائمة أصلاً فهي إضافة طاقة إنتاجية . 
3. مشروعات إحلال وتجديد ( تحديث ) وهي تمثل شراء أصول جديدة بدلاً من المتقادمة للاحتفاظ بالطاقة الإنتاجية أو تحسين الكفاءة الإنتاجية . 
وبعكس ذلك " الإنفاق الجاري " فإذا لم تشتر المواد الخام فلن يكون هناك إنتاج وهو ما أسميه إنفاقاً إنتاجياً . 

فالاستثمار بالمعنى الواسع يعني : 

" أي توظيف للنقود لأي أجل في أي أًصل " ، أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته ،سواء بأرباح دورية أو بالزيادة في قيمة الأموال في نهاية المدة أو بمنافع غير مادية (
) .

ومن ثم يشتمل على الاستثمار في : 

· في أصول ثابتة . 

· في أصول متداولة أو صكوك تثبت ملكية أصول . 
ولا يحدد في أوراق مالي كما هو الحال في البنوك التقليدية . 

هذا التعريف لا يقصر الاستثمار على الإنفاق الاستثماري بإنشاء مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة أو إحلال أو تحديث ،بل يتعداه ليشمل : 

· توظيف الأموال في الأصول المتداولة مثل : البضاعة والذهب . 

· لا يحدد الاستثمار بالمكاسب أو المنافع المادية فقط فيمكن أن تكون المنافع معنوية مثل : الرضا عن عمل طيب . 
الاستثمار بالمعني الاقتصادي الدقيق : 

كي نستطيع تحديد الحكم التكليفي للاستثمار لا يكفي أن نعرض المعاني المختلفة لمصطلح الاستثمار والمعنى الواسع له كذلك بل لابد من بيان المعنى الفني الدقيق حتى يأتي الحكم الشرعي التكليفي للاستثمار صائباً أيضاً غير مختلط بمصطلح أو مصطلحات أخرى مثل : 



التوظيف 


التجارة 

الإنتاج . 

فلكل من هذه المصطلحات معنى فني دقيق وخاص أي جامع مانع كما هو الأصل في التعريف أن يكون كذلك . 

جاء في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية (
) أن معنى الاستثمار فيه من وضع المجمع أي ليس اصطلاحياً لدى الفقهاء وأن كان لفظ " التمثير " استعمله الفقهاء بمناسبة تثمير المال وإصلاحه عندما تحدثوا عن السفيه والرشيد (
) أي أن الفقهاء لم يستعملوا مصطلح الاستثمار بشكل مستقل وعلى هذا النحو يصعب تحديد الحكم التكليفي للاستثمار ما لم يتم سبرغور المصطلح وتحديد معناه الدقيق لدى أهل الاختصاص وهم الاقتصاديون وتمييزه عن غيره من المصطلحات ذات العلاقة كما أذُكر . 

وهنا نقول إن هناك معايير عديدة لتصنيف الاستثمار لدى علماء الاقتصاد ترجع إلى الشخص القائم بالاستثمار أو إلى مكانة أو جنسية المالك لرأس المال المستثمر أو مجاله أو استقلاله وتبعيته للاقتصاد القومي أو طبيعة الأصل الرأسمالي أو أثر الاستثمار على النشاط الاقتصادي والدخل القومي عموماً ، ولكن ماله علاقة مباشرة بالمعنى الدقيق للاستثمار الذي نبحث عنه هو " طبيعة الأصل الرأسمالي " وأثره في الدخل وفي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وعلى هذا الأساس يكون للاستثمار معنيان : 

أحدهما : اقتصادي والآخر مالي (
) بهدف الحصول على دخل منتظم ومن ثم يدخل فيه التوظيف المتمثل في شراء أصل رأسمالي قائم كمنزل أو مصنع أو ورقة مالية متداولة في البورصة لشركة قائمة فعلاً وإن اعتبر هذا التوظيف من وجهة نظر الفرد استثماراً 
– والحقيقة أنه استخدام لرأس المال - لما يحدثه من زيادة إيجابية في الأصول الرأسمالية لذمته المالية تدر عليه عائداً إلا أنه لا يعتبر ولا يترتب عليه تكوين رأسمالي عيني جديد يساهم في زيادة المقدرة الإنتاجية للمجتمع وهذا هو المعيار الحاسم بين الاستثمار بالمعنى الاقتصادي الدقيق وتوظيف الأموال حتى ولو نتج عنها ربح أو عائد بالنسبة للشخص القائم بالإنفاق ، ولذلك ينقسم الاستثمار إلى استثمار مالي في الأوراق المالية وفي الأصول المتداولة يركز على " الريع " دون الإضافة الحقيقة إلى الأصول الرأسمالية واستثمار حقيق إنتاجي . 

ولذلك فإن ما يعنينا هو المعني الاقتصادي للاستثمار بمعنى تكوين لرأس مال عيني جديد يساهم في زيادة المقدرة الإنتاجية للمجتمع والدولة مثل : 

شراء أوراق مالية من سوق الإصدار وليس سوق التداول أو إنفاق المال في تأسيس وإنشاء منزل أو مصنع أو منشأة أو استصلاح أو استزراع أراضي صحراوية (
) ، إذ لا يكون الاستثمار إلا بخلق رأس المال المتاح للدولة (
) وعلى هذا الأساس نستطيع القول بأن الإنفاق الرأسمالي يقصد به النفقات الهادفة إلى زيادة الأصول (
) وإحداث تكوين رأسمالي عيني جديد بمعنى الإضافة الصافية إلى رصيد رأس المال والزيادة فيه وهذا هو الاستثمار الحقيقي أو الإنتاجي (
) .

إذن ما نلخص إليه في المعنى الاقتصادي الدقيق للاستثمار هو أنه : 

بحسب الأصل فيه الإضافة الجديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة بقصد زيادة الإنتاج الذي يساهم في سد الحاجات للأفراد والمجتمع بشكل مباشر . 

وعلي ذلك فإن التكوين الرأسمالي ( الإضافة الصافية إلى رصيد رأس المال ) يتحدد بحجم الاستثمار الصافي . 

بهذا المعنى يؤدي الاستثمار إلى وضع الموارد الاقتصادية في أفضل الاستخدامات الممكنة وفي تحقيق أكبر معدل ممكن لنمو رأس المال والدخل وتحقيق مبدأ الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .

ونخلص إلى أن الاستثمار – بهذا المعنى الفني الدقيق هو الذي يتم إيضاح حكمه التكليفي من الناحية الشرعية وليس غيره من المصطلحات ذات العلاقة كمصطلح التجارة أو التوظيف المالي وقد سبق بيان معنى توظيف المال . 

ويبقى بيان معنى التجارة وهل هو معنى الاستثمار على النحو السابق بيانه وهو ما سنوضحه فيما يلي : 

ثانياً : المقصود بعروض التجارة :
(1) المقصود بالعرض :
- العرض في اللغة : 

{ أ }  العرض في اللغة : 


بفتح العين وسكون الثاني في اللغة يأتي لمعان منها : 


الإظهار والكشف يقال : عرضت الشيء أظهرته قال تعالى : 


" وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً " الكهف /100 قال الفراء في معنى الآية : أبرزناها حتى نظر إليها الكفار ومنها المتاع . 


وجاء في المعجم الوسيط 


( العرض ) : المتاعُ . و- كل شئ سوى الدراهم والدنانير . يقال : أخذت في هذه السلعة عارضاً .


عارضا : أعطيت في مقابلها سلعة أخرى . و- ( العرض) : ما يطرأ ويزول من مرض ونحوه و - متاع الدنيا قل أو أكثر . وفي التنزيل العزيز ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) . ويقال : جاء هذا الرأي عرضا : بلا رويّة . وعلقتها عرضاً : اعترضت : لي فهويتها . و- ( في علم المنطق ) : ما قام بغيره ، ضد الجوهر ، كالبياض والطول والقصر . و - ( في الطب ) : ما يحسه المريض من الظواهر الدالة على المرض .  ( ج ) أعراض . 


وجاء في القاموس المحيط والعرض : المتاع ، ويحرك ، عن  القزاز  ، وكل شئ سوى النقدين 
 .

وجاء في المصباح المنير والعرض بفتحتين متاع الدنيا والعرض بالسكون المتاع قالوا والدراهم والدنانير عين وما سواهما عرض ، والجمع عروض ، مثل فلس وفلوس وقال أبو عبيد العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيواناً ولا عقارا 
 .

{ ب }  العروض في اصطلاح الفقهاء : 


نصت المادة (131) من مجلة الأحكام العدلية على أن : 


العروض جمع عرض بالتحريك وهي ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزاونات كالمتاع والقماش . 


وجاء في شرح على حيدر لهذا النص قوله 
  " 


وكذلك الكتاب والملبوسات واللحاف والكرسي والفراش وما أشبهها من الأشياء كلها عروض أما العقار فليس بعرض . 


هذا وقد جاءت كلمة عرض في الصحاح بسكون الراء ( عروض ) وذكر بأنها تطلق على جميع الأموال ما عدا الدراهم والدنانير . في " المعرب " فقد جاءت بفتح العين والراء كما مر معنا في متن المادة على أن العرض قد يستعمل في بعض الأحايين على أنه مقابل للعقار والحيوان وحينئذ تدخل المكيلات والموزونات في العروض . 


وقد عًّرف ابن قدامه العروض بقوله
 : 


" العروض جمع عرض هو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال " . 


وقال النووي 
 : 


قال أهل اللغة العرض هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة وأما العَرَض بفتح الراء فهو جميع متاع الدنيا من الذهب والفضة وغيرهما . 


وجاء في التوقيف على مهمات التعاريف 
: 


" وقال الحّرالى " العرض بالسكون : إظهار الشيء بحيث يرى للتوقيف على حاله" 


وجاء في مطالب أولى النهي 
 :


العروض جمع عرض بإسكان الراء وهو : ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب وبفتحها كثرة المال والمتاع ، وسمي عرضاً لأنه يعرض ثم يزول ويفنى ، وقيل لأنه يعرض ليباع ويشتري تسميه للمفعول باسم المصدر كتسمية المعلوم علماً " والعرض (عرض التجارة ما يعدُّ لبيع وشراء لأجل ربح _ ) . 


وجاء في فتح القدير 
 :


وقال أبو عبيد العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً فعلى هذا جَعْلها هنا جمع عرض بالسكون أولى ، لأنه في بيان حكم الأموال التي هي غير النقدين والحيوانات ، كذا في النهاية قوله غير النقدين والحيوان ممنوع بل في بيان أموال التجارة حيواناً أو غيره ... فالصواب اعتبارها هنا جمع عرض بالسكون على تفسير الصحاح فتخرج النقود فقط لا على قول أبي عبيد . 


وجاء في الزاهر
 :


" فالعرْض بتسكين الراء - من صنوف الأموال : ما كان من غير الذهب والفضة اللذين هما ثمن كل عرض وبهما تقّوم الأشياء المُتـلَـفة ... قال الشافعي رحمه الله " فإذا نضّ العرض بعد الحول ... أي : صار نقداً ببيع أو معاوضة فالناض من المال ما كان نقداً وهو ضد العرض ..." 


وجاء في الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي 

: 


" والمال ينقسم إلى أربعة أقسام أحدهما يسمى الصامت وهو العين والوَرِق وسائر المصوغ منها والثاني العرض ويشتمل على الأمتعة والبضائع والجواهر والحديد والنحاس والرصاص والخشب وسائر الأشياء المصنوعة منها والثالث العقار .... والرابع الحيوان والعرب تسميه المال الناطق مقابله تسميتهم المال من العين والورق المال الصامت وهو ثلاثة أصناف : أحدها الرقيق من العبيد والإيماء والثاني الكراع وهو الخيل والحمير والابل المستعملة والثالث الماشية وهي الغنم والبقر والماعز والجواميس والإبل السائمة المهملة " . 


ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة والعروض على ثلاثة أوجه عند المالكية
:

أحدها : عروض القُنية التي لا يتّجر فيها وهذه لا زكاة فيها ولا تنقلها نية التجارة عن حكمها حتى يعمل بها ولو نواها بعد عمل التجارة تنقل إليها على المشهور فيها . 

الثاني : في عروض الحكر وهي التي يتربص بها الأسواق للتجارة وهذه تجب فيها الزكاة لعام واحد بعد بيعه ولو أقام قبل البيع سنين عدّه لكن بشروط سبعة هي : 


أن يكون مملوكاً بعوض ، وأن يرصد بها الأسواق ، وأن يكون مقامه قبل البيع حولاً فما فوقه ،  وأن يكون منوياً للتجارة في أصله ، وأن لا ينوي به القنيه قبل تزكيته على المشهور لا بلا نية فلا تجب كأن نوى القنيه أو مع الغّـلة على المشهور . 

الثالث : عروض الإدارة وهي التي تشتري للتجارة وتباع بالسعر الواقع من غير ترصد وهذا يزكي كل عام بتقويم عروضه بشرط أن ينض 
 . 


وجواهر الأقوال مما تقدم في معاني عروض التجارة نخلص - فيما نراه – إلى : أنها ما يعّد لبيع وشراء لأجل ربح وتشتمل عروض الحكر وعروض الإدارة والأخير غالب فيها وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه وهو ما يؤيده المعنى اللغوي أيضاً على مامرّ.
(2) المقصود بالتجارة :
{ أ }  في اللغة 
 :


التجارة تقليب المال بالبيع والشراء ونحو ذلك طلباً للربح .

جاء في تاج العروس 
 :


" ( التاجر الذي يبيع ويشتري ) تجر يتّجر تجرا وتجارة وكذلك اتجر وهو افتعل وفي الحديث من يتجر على هذا فيصلي معه قال ابن الأثير هكذا يرويه بعضهم وهو يفتعل من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب ولا يكون من الأجر على هذه الرواية لأن الهمزة لا تدغم في التاء وإنما يقال فيه يأتجر . 


" (و) من المجاز التاجر الحاذق بالأمر قال ابن الأعرابي العرب تقول إنه لتاجر بذلك الأمر أي حاذق ، ومن المجاز التاجر( الناقة النافقة في التجارة وفي السوق كالتاجرة ) وفي التهذيب العرب تقول : ناقة تاجرة إذا كانت تنفق إذا عرضت على البيع لنجابتها ، ونوق تواجر ( وأرض متجِرة ) بكسر الجيم ( يتجر إليها وفيها ) 
( وقد تجر ) يتجر (تجرا وتجارة ) فهو تاجر والتجارة تقليب المال لغرض الربح . 


" قال ابن سيده 
 ومن المجاز عليكم بتجارة الآخرة وعليك بالسلع التواجر النوافق. 

وجاء في المعجم الوسيط  
:

( تجر - تجْراً ، وتِجارة : مارس البيع والشراء ويقال : تجر في كذا ( تاجر ) فلان فلاناً : أتجر معه ( أتجر ) : تجر ( التاجر ) : الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية على وجه الاحتراف ، بشرط أن تكون له أهلية الاشتغال بالتجارة .(مج) .


و - الحاذق بالأمر ( ج ) تَجْر ، وتِجار ، وتُجَّار. 


( التاجــرة ) : مؤنث التاجر . ويقال : سلعة تاجرة : رائجة . (ج) تواجر . 


( التَّجَــارَةُ ): ما يتجر فيه . و- تقليب المال لغرض الربح . و - حرفة التاجر.


( المَـتـْجَـرُ ) : مكان التجارة . ويقال : بلد . 
والتجارة في مفهومها اللغوي مطلق المعارضة 
 .

{ ب }  في الاصطلاح : 
يقول ابن خلدون 
 :


" إعلم أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء أيا ما كانت السلعة من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش ، وذلك القدر النامي يسمى ربحاً " ثم لابد في محاولة هذه التنمية من حصول هذا المال بأيدي الباعة في شراء البضائع وبيعها . 


وجاء في التعريفات 
 :


التجارة عبارة عن شراء شئ ليبيع بالربح " 


وعرفها ابن عابدين بقوله 
 :


" التجارة كسب المال ببدل هو مال " .

وعرفها الفخر الرازي
 بأنها : 

" عبارة عن التصرف في المال سواء أكان حاضراً أو في الذمة لطلب الربح " .

وجاء في نهاية المحتاج 

" التجارة هي التقليب في السلع بقصد الاسترباح " .

وجاء في فتح العزيز شرح الوجيز 
 :


" ومال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بالمعاوضة المحضة " . 


وجاء في الموسوعة الفقهية 
 :


التجارة في الاصطلاح هي تقليب المال أي البيع والشراء لغرض الربح وهي في الأصل مصدر دال على المهنة وفعله تجر تجرًا وتجارة . 


ومال التجارة كل ما قصد الاتجار به عند اكتساب الملك بمعاوضة وتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وبه قال فقهاء المدينة السبعة 
 
والحسن وجابر بن ميمون وطاووس والنووي والنخعي والأوزاعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد. 


وفصّل المالكية بين التاجر المدير ( وهو من يبيع بالسعر الواقع ويخلف بغيره كأرباب الحوانيت ) فإنه يزكي كل حول . وبين التاجر المحتكر وهو من يرصد بعرض التجارة السوق لترتفع الأثمان فهذا لا زكاه على تجارته الا بالتنضيض 
( تحول السلعة إلى نقد ) ولو بقيت عنده سنين 
 .


وعرفها الشربيني الخطيب 
 :


بأنها تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح .


عرفها الإمام النووي 
 بقوله : 


التجارة بكسر التاء يقال تجر يتجر بضم الجيم تجراً بإسكانها وتجارة فهو تاجر وقوم تجر كصاحب وصَحْب .. وتُجّار بالضم وتشديد الجيم كفاجر وفجّار واتَّجر بمعنى تَجَرَ. 


عرفها الوصابي 
 بقوله : " قال العلماء رضي الله عنهم والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء .." 


وعرفها البعض بأنها 
 :


" ما يعّد للبيع والشراء لأجل الربح " .

والمتأمل لهذه التعريفات يجد أن : من الفقهاء من غلّب ربطها بالشخص التاجر وقال: التجارة محاولة الكسب ومن ثم قصد الاتِّجار عِنـَد اكتساب الملك وتبع ذلك تفصيل القول في التاجر المدير والتاجر المحتكر كما ذهب المالكية ، ولذا قيل هي في الأصل مصدر دال على المهنة . 


ومنهم من غلب موضوع التجارة ونظر إلى مال التجارة وقال : إن التجارة تقليب المال أي البيع والشراء لغرض الربح ومال التجارة ما قصد الاتِّجار به بالمعاوضة. 


وكلا النظريين مهم في تأصيل نظرية الأعمال التجارية والتُّجار والمَتْجر في النظم  المالية والتجارية المعاصرة . 

 3 -  متى يصير المال من عروض التجارة :
{ أ }  : الإعداد للبيع بقصد التجارة والربح :

روي أبو داود بإسناده عن سمره بن جندب قال : 


" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعُّد للبيع " 
. 


وعن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : مّر بي عمر فقال : 


يا حماس أدَّ زكاة مالك . فقلت ما لي مال إلا جعاب وأدُم 
 فقال قومها قيمة ثم أدِّ  زكاتها 
 :


وقال صاحب المغنى تعقيباً على هذا الخبر " وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعاً
 ويقول د . يوسف قاسم 
 : ولا تعليل لوجوب الزكاة فيها ( الجعاب والأدُم ) إلا لأنها كانت معدة للبيع ... وأن المال الخاضع لزكاة التجارة هو ما كان معداً للبيع والشراء من أجل الربح .. ومن ثم يتحقق فيها وصف النماء وهو الوصف الذي يتعين توافره أيضاً في الأموال الخاضعة لزكاة التجارة ...فالسلعة إذا مورس فيها هذا النشاط ولكن لا بقصد الربح وإنما بقصد الاقتناء لا تعتبر من عروض التجارة . 


ويترتب على ذلك أن الأصول التي ليست للبيع رغم أنها من مستلزمات التجارة فإنها غير خاضعة للزكاة إذا هي ليست نامية ، وذلك مثل الأثاث والآلات وغير ذلك مما يسمى في علم المحاسبة بالأصول الثابتة ، وعلى هذا نص الفقهاء رحمهم 
الله فقالوا أن الأشياء غير المعَّدة للبيع لا تخضع للزكاة وإن كانت من مستلزمات التجارة 
 .


ويقول أبو عبيد 
 تتويجاً لهذا الضابط الفقهي ( الإعداد للبيع بقصد الربح ) : 


" وأما أموال التجار فإنما هي للنماء وطلب الفضل فهي في هذه الحال تشبه سائمة المواشي التي يطلب نسلها وزيادتها فوجبت فيها الزكاة لذلك إلا أن كل واحدة منهما تزكي على سنتها ".


وذكر أبو عبيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى زريق أن أنظر من مّر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون في التجارات ...


وفي موضع آخر يقول ما يجب في أموال الناس التي تدار للتجارات 
 ويقول الشعراني 
 : ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد إن العروض للتجارة إذا كانت مترجاة للنماء . 


ويقول زروق في شرحه على الرسالة 
ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة". 


وفي هذا يقول الكاساني 
 " ولأن مال التجارة مال نام فاضل عن الحاجة الأصلية فيكون مال الزكاة .. ولأن الوجوب في أموال التجارة تعلق بالمعنى وهو المالية والقيمة فإن مال التجارة كله في هذا المعنى جنس واحد سواء كان عروضاً أو عقارأً أو شيئاً مما يكال أو يوزن وكذا يضم بعض أموال التجارة إلي بعض لتكميل النصاب . 


ونستطيع القول تأسياً على ما سبق من أقوال الفقهاء ، إن الإعداد للبيع وكينونته للتجارة فيما له قيمة مالية يثبته العرف أيضا فالأمر في هذا مرده إلى مظاهر عرفية: إذ المالية أيضاً تثبت بتمول الناس وما يرتبط بالإعداد للبيع وكينونته للتجارة من تبادل وتداول لهذه الأموال ومن هنا كان قول المالكية - فيما تقدم - أن العروض المال الذي يدار للتجارة . 


وذكر المرحوم الشيخ القونوىّ 
 : 


وفي المغرب : البيع من الأضداد يقال باع الشيء إذا شراه أو اشتراه ويتعدي إلى المفعول الثاني بنفسه وبحرف الجر وبهما تقول : باعة الشيء وباعه منه .


وذكر : 


وفي الاختيار : البيع في اللغة مطلق المبادلة وكذلك الشراء سواء كانت في مال أو غيره .


جاء في تحرير التنبيه للنووي 
 : " قال ابن قتيبه 
 بعت الشيء اشتريته وبعته وشريت الشيء اشتريته وبعته وقال الأزهري : العرب تقول : بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وبعت بمعنى : اشتريت قال : وكذلك ( شريت ) بالمعنيين قال : 
وكل واحد بيِّع وبائع لأن الثمن والمَثمَّن كل منهما مبيع وكذا قال غيرهما من أهل اللغة ....) . 


وفي الشرع مبادلة المال المتقوم تمليكاً وتملكاً فإن وجد تمليك المال بالمنافع فهو إجارة ونكاح وإن وجد مجاناً فهو هبة . 

4 -  تشترط نية التجارة مما يصح فيه نية التجارة :

فقد جاء في فتح القدير 
 :


لأنه لما لم تكن للتجارة ( أي العروض ) فلا يصير لها إلا بقصدها فيه وذلك هو نية التجارة فلو اشترى عبداً مثلاً للخدمة ناوياً بيعه إن وجد ربحاً لا زكاة فيه ، ولابد من كونه مما يصح فيه نية التجارة فلو اشترى أرضاً خراجيه للتجارة ففيها الخراج لا الزكاة ... واعلم أن نية التجارة في الأصل تعتبر ثابتة في بدله وإن لم يتحقق شخصها فيه ، وهو مما يلغز فيقال عرض اشترى من غير نية تجارة يجب عند الحول تقويمه وزكاته وهو ما قويض به مال التجارة فإنه يكون للتجارة . 


وفي حاشية سعدي جلبي 
  :


وتشترط نية التجارة حالة الشراء أما إذا كانت النية بعد الملك فلابد من اقتران عمل التجارة بنيتها حتى تعمل نيته لأن مجرد النية لا تعمل . 


ولهذا يقول الإمام النووي 
 : إن مجرد نية التجارة لا تصّير المال مال تجارة ... وأما إذا اقترنت نية التجارة بالشراء فإن المشتَري يصير مال تجارة ..... وإذا ثبت حكم التجارة لا تحتاج كل معاملة إلى نية جديدة " . 

ويقول الشيخ البهوتي 
 : 


ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين : 

أحدهما : أن يملكها بفعله بخلاف الإرث ونحوه مما يدخل قهراً لأنه ليس من جهات التجارة . 

الثاني : نية التجارة حال التملك بأن يقصد التكسب بها لأن الأعمال بالنية والتجارة عمل فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بالنية كعكسه .... أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة إلا أن يكون اشتراها بعرض تجارة فلا يحتاج إلى نية التجارة بل يكفيه استصحاب حكمها بأن لا ينويها للقنية .

5 -  الأصل في عروض التجارة القنية فوجب نية التجارة فيها :
يقول الشيخ البهوتي 
 :


وان كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ( بضم القاف وكسـرهـا ) ثـم نـواه للتجـارة لم يصر للتجار لأن القنية هي الأصل فيكفي في الرد إليه مجرد النية ، ولأن نية التجارة شرط للوجوب فيها ، فإذا نوى القنيه زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب إلا حلّى اللبس إذا نوى  به التجارة فيصير لها بمجرد النية ، لأن التجارة الأصل فيه أي في الحلي فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل 
 . 

ويقول الإمام النووي في المجموع 
 :


ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين : أحدهما : أن يملكه بعقد فيه عوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع . والثاني : أن ينوي عند العقد أنه تملكه للتجارة وأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب فلا تصير للتجارة بالنية وإن ملكه بالبيع والإجارة ولم ينو عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة ، وقال الكرابيس من أصحابنا إذا ملك عرضاً ثم نوى أنه للتجارة صار للتجارة كما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى القنية صار للقنية ، بالنية والمذهب الأول لأنه ما لم يكن للزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية كالمعلوفة إذا نوى إسامتها ويفارق إذا نوى القنية بمال التجارة لأن القنية هي الإمساك بنية القنية وقد وجد الإمساك والنية ، والتجارة هي التصرف بنية التجارة وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف فلم يصر للتجارة " . 

يقول ابن قدامه 
: 


ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين :

 أحدهما :أن يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة واكتساب المباحات لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو غير عوض ذكر ذلك أبو الخطاب وابن عقيل لأنه ملكه بفعله أشبه الموروث .

والثاني : أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك وإن ملكه بإرث وقصد أنه للتجارة لم يصر للتجارة لأن الأصل القنيه والتجارة عارض فلم يصر إليها بمجرد النية كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكم بدون الفعل ، وعن أحمد رواية أخرى أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية لقول سمره أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعّد للبيع فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله ولا أن يكون في مقابله عوض بل متى نوى به التجارة صار للتجارة " .

ويقول الرملي 
 :


وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء وإن لم يجددها في كل تصرف سواء أكان بعرض أو نقد أو دين حال أم مؤجل لانضمام قصد التجارة إلى فعلها ... أما لو اقترض مالاً ناوياً به التجارة فلا يصير مال تجارة لأنه لا يقصد لها وإنما هو إرفاق قاله القاضي تفقها وجزم به الروياني والمتولي وصاحب الأنوار " .

ويقول ابن عابدين 
 : 


ولا تصح نية التجارة إلى عند عقد التجارة فلا تصح فيما ملكه بغير عقد كارث ونحوه ......ونية التجارة فيما يشتريه تصح بالاجماع وفيما يرثه لا بالاجماع وفيما يملكه بقبول عقد مما ذكر خلال .... والمعتبر هو النية المقارنة للتصرف بالبيع مثلاً كما مر فيكون بدله الذي نوى به التجارة مقارناً لعقد الشراء .... ولو كانت الدار للتجارة يصير بدلها للتجارة بلا نية لوجود التجارة دلالة . 

هذا ومما يجدر ذكره في هذا المقام ما انتهت إليه الندوة السابعة والندوة الرابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة التي يعقدها بيت الزكاة ، حيث أوردت الندوة السابعة 
 " شروط الاتجار وهي : 

1 – أن تتوفر نية التجارة عند تملك العروض . 

2 – أن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل الحول من دون قصد التحايل . 

وتناولت شروط عروض التجارة أيضاً الندوة الرابعة عشرة 
 حيث ذكرت : 
· لا تشترط المعاوضة في عروض التجارة لوجوب الزكاة فيها وإنما تكون عروضاً تجارية بالنية . 
· على أساس معنى عروض التجارة ومن ثم التجارة لغةً واصطلاحاً يتضح بجلاء أن الاستثمار يمثل في الإضافة الصافية الحقيقية الجديدة إلى رأس المال المتاح وتكوين رأس ما عيني جديد يساهم في زيادة المقدرة الإنتاجية للمجتمع بشكل مباشر، أما التجارة في تقليب السلع الموجودة فعلاً وقائمة يتم انتقال ملكيتها عن طريق التبادل وانتقال الملك بالبيع والشراء الذي هو في الشرع مطلق المبادلة أو مبادلة المال المتقوم تمليكاً وتملكاً(4).
ثالثاً : الحكم التكليفي للاستثمار وبيان حقيقته الشرعية :


قبل مناقشة وبيان الحكم التكليفي للاستثمار في الاقتصاد الإسلامي يتعين علينا إيراد مجموعة من المقدمات الممهدات هي :

1- الحقيقة الشرعية (
):


تعني استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعاً له أولاً في الشرع على خلاف المجاز المخصوص بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى غيرها، وحد المجاز في اللغة هو اللفظ المتواضع على استعماله في غير ما وضع له أولاً في اللغة لما بينهما من التعلق.


وعلى هذا فإننا نقصد بيان الحقيقة الشرعية للاستثمار على نحو ما سلف حتى يتضح حكمه الشرعي.

2- تكاليف الشريعة راجعة لحفظ مقاصد الشريعة الثلاثة هي :


الضروريات والحاجيات والتحسينات.


وهذه المقاصد كما يقول الشاطبى(
) (رحمه الله) ثابتة بالنظر للواقع والاستقراء ويقول أيضاً المقاصد الثلاثة جارية في العادات والمعاملات.


وأن المقاصد الضرورية مصالحها ضرورية، والمصالح المعتبرة شرعاً متدرجة وأن المقاصد الثلاثة تعتبر أصلاً من أصول الشريعة بل هي أصل أصولها وأصول الشريعة قطعية فلا يرتاب في ثبوتها شرعاً أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع وأن اعتبارها مقصود للشاريع ودليل ذلك :
استقراء الشريعة والنظرة في أدلتها الكلية والجزئية وما انطوت عليه هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض بحيث ينتظم في مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة . . . فخبر الواحد مفيد للظن مثلاً فإذا انضاف إليه آخر قوى الظن وهكذا خبر آخر وآخر حتى يحصل بالجميع القطع الذي لا يحتمل النقيض فكذلك هكذا . . . فالغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي.

3- المصالح الضرورية المعتبرة شرعاً متدرجة حسب الأهمية في خمس مراتب هي:

أ- حفظ الدين.

ب- حفظ النفس.

ج- حفظ العقل.

د- حفظ النسل.

هـ- حفظ المال.


وهذا الترتيب بهذا الشكل محل اجماع(1) إذ قام الفقهاء بالترتيب لهذه الضرورات الكلية طبقاً لما أملته النصوص الشرعية الواردة بشأنها .


فدليل هذا الترتيب أن الجهاد في سبيل الله دلّ على أن مصلحة حفظ النفس متأخرة على مصلحة حفظ الدين. وما أجمع عليه المسلمون من جواز شرب المسكر أو ما يضر العقل إذا تعين ذلك للخلاص من هلاك غالب الوقوع دل على أن مصلحة حفظ العقل متأخرة عن مصلحة حفظ النفس. وما أجمع عليه المسلمون من أنه يشترط لجلد لزاني أن لا يتسبب عنه إتلاف له أو لبعض حواسه أو قواه العقلية دل على أن مصلحة حفظ النسل متأخرة عن مصلحة حفظ العقل. وما ورد من صريح الني عن اتخاذ الزنا سبباً ووسيلة للكسب لقوله تعالى "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا" دلّ على أن مصلحة المال وكسبه متأخرة عن مصلحة حفظ النسل.


وهذه المقاصد الضرورية معناها كما يقول الشاطبى(1) أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا وأن الحفظ لها يكون بأمرين :

أحدهما :
ما يقم أركانها ويثبت وجودها، ويكون بفعل ما به قيامها وثباتها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.

الثاني :
ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم يكون بترك ما به تنعدم.


ويقول الشاطبى رحمه الله والضروريات الخمس كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة، وحفظ المال راجع إلى مراعاة دخوله في الأملاك وكتنميته ومكملة دفع العوارض وتلافي الأصل بالزجر والحد والضمان وهو في القرآن والسنة.


وحفظ المال يكون من ناحيتي الوجود والعدم والوجود يعني الإيجاد والاستمرار وفعل ما به القيام والثبات ودفع العوارض مثل غصب أو إتلاف أو سرقة . . . إلخ، وليس إيجاد المال أي فعل ما به قيامه وثباته كحفظ له من ناحية الوجود إلا "الاستثمار" بمعنى الإضافة الصافية الحقيقية وتكوين رأسمالي جديد.


وباعتبار أن مصلحة حفظ المال تأتي في أدنى مراتب المقاصد الضرورية الخمس فليس ذلك إلا كما يقول علماء الإسلام إن حفظ أدنى المصالح لازم لضبط أعلى المصالح(1) فسلم منظومة التراتيب "الضرورات الشرعية الخمسة" ضروري لتحقيق السببية التوازنية.


والمقاصد الأربعة السابقة على حفظ المال تشكل بحكم أسبقيتها عوامل هيكيلية كابحة للنظام الاقتصادي تمنعه من الجموح وتحفظ توازن النسق الكلي للنشاط الاقتصادي في الدولة والمجتمع(3).

نخلص من كل ذلك إلى أن استثمار المال بالمعنى الدقيق والضيق حفظ له كمقصد ضروري ومصلحة شرعية معتبرة مقطوع بها ومحل اجماع على نحو ما سلف.

4- الإنفاق بأنواعه الأربعة في منهج الشريعة الإسلامية :


يقول الله تعالى :


"آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير" الحديد / 7.


وعلى هذا الأساس من النص القرآني نقسّم الإنفاق إلى أربعة أنواع هي :

(أ) الإنفاق الجاري أو التشغيلي :


والذي يمثل مصروفاً جارياً على متطلبات آنية مستمرة كأجور التشغيل والكهرباء والماء والاتصالات فهو توظيف المال في أصول رأسمالية قائمة.


ويشتمل على الانفاق التجاري وتقليب المال على السلع والخدمات والذي يدخل في معنى قوله تعالى : "يا أيها الذين أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هو الظالمون" البقرة /254.


أي قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أي الانفاق اليومي من قبل أن يأتي يوم لا وسيلة فيه للحصول على المنفعة بواسطة البيع(1).


ويدخل هذا الانفاق أيضاً في معنى قوله تعالى :


"يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون" البقرة / 267.

(ب) الإنفاق الاستثماري :


الذي يترتب عليه تكوين لرأس مال عيني جديد يساهم في زيادة المقدرة الإنتاجية للمجتمع عن طريق الإضافة الجديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة بقصد زيادة الإنتاج في الفترات التالية، مثل شراء أوراق مالية من سوق الإصدار أو تأسيس وإنشاء مصنع أو منشأة أو استصلاح أرض...إلخ


ويدخل هذا النوع من الاستثمار في معنى قوله تعالى :


"مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم" البقرة / 261.

(ج) الإنفاق الاستهلاكي :


على الانتفاع الأخير بالسلع والخدمات التي تم إنتاجها فعلاً ويدل عليه قول الله تعالى : "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" الأعراف/31.

(د) الإنفاق التصدقي بشقيه الفريضة والتطوعي :


- التصدقي الفريضة يدل عليه قول الله تعالى :


"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" التوبة / 60.


- التصدقي التطوعي يدل عليه قول الله تعالى :


"وفي أموالهم حق للسائل والمحروم" الذاريات / 19.


"وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى الزكاة . . " البقرة / 176.


ومن الملفت أنه بعد آيات الإنفاق في سورة البقرة جاءت مباشرة آيات الربا لتحديد الإطار الشرعي للإنفاق، يقول تعالى :


"الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" البقرة / 275.

ثم جاءت آيات التداين والإثبات لتحقيق الضمان والأمان وتقليل المخاطر، يقول تعالى:


"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . . " البقرة/282.


وهو ترتيب موضوعي تترتب عليه آثاره الموضوعية في فهم وتفسير وتطبيق هذه الآيات الكريمة.


وعلى أساس من النظر في أنواع الإنفاق الأربعة السابقة يتأكد لنا أن الإنفاق الاستثماري مقصد ضروري من ضرورات حفظ المال في الشريعة الإسلامية.

(5) إن السلوك الاقتصادي في الإسلام يتحرى تحقيق التوازن بين المنفعة الدنيوية والأخروية والتي تحقق الإشباع الكامل للإنسان المسلم الصالح, وليس نظرية "الإنسان الاقتصادي" الذي يسعى إلى الإشباع المادي (السلع والخدمات) ويهتم فقط بالقيم التبادلية للأشياء والمنافع المعبّر عنها نقدياً، ويبرر إقصاء الدوافع السلوكية غير الاقتصادية (أخلاقية ودينية) من التحليل الاقتصادي باعتبارها غير عقلانية. وتحقيق أكبر ربح بأقل كلفة أو تضحية ممكنة.


فالأهداف والوسائل التي يمكن التعبير عنها وقياسها بقيمتها التبادلية في السوق هي التي يعترف بها الاقتصاد الوضعي، أما تلك التي لا يمكن قياسها بأسعار السوق فقد تم اعتبارها غير اقتصادية، وبالتالي خارجة عن إطار التحليل الاقتصادي (1).


ومن مجموع هذه الأمور الخمسة السابقة التي تنضاف بعضها على بعض لتشكل في مجموعها كما يقول الإمام الشاطبى دليلاً واضحاً على الحكم التكليفي للاستثمار في فقه الاقتصاد الإسلامي.

ثانياً :
حفظ المال في ذاته واجب شرعاً كمقصد شرعي ضروري مجمع عليه ومن ثم وجوب استثماره لاستمرار وجوده أو بقائه :

1- حقيقة الحكم التكليفي للاستثمار :


على أساس ما تقدم من معنى الاستثمار، لابد من أن ينطلق من مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية، وحفظ المال يعني ناحيتين : من ناحية العدم بعدم التأثير عليه سلباً بالإتلاف والضياع والإهلاك، بما يعني ضرورة بقائه، ومن ناحية الوجود بتنميته وزيادته ونموه أي تثميره، وهذا وذاك بما يعني حفظ المال ومن ثم العمل على استثماره، ولكن في إطار هذا الاستثمار تتعدد الأدوات والوسائل والصيغ والسبل من بيع إلى إجارة إلى تجارة وجماع ذلك التجارة بما تعنيه من تقليب المال بالبيع والشراء "، وتقليب المال يعني كل وسيلة تؤدي إلى تحريكه ولو في ذاته دون زيادة.


وهكذا يمكن أن تدخل جميع الصيغ دون استثناء، أما تقليبه بالبيع وهو يتضمن الشراء أيضاً فيشتمل على كل صور البيع من البيع المطلق إلى بيع التولية إلى الوضعية إلى المساومة إلى المرابحة إلى السلم  إلى الاستصناع إلى الإجارة إلى الاشتراك.


وإذا كان من المتفق عليه أن حفظ المال مقصد أصلى ضروري من مقاصد الشريعة وكما يقول الشاطبى(1) إن المقاصد الأصلية الضرورية المعتبرة راجعة إلى مجر الأمر والنهي من غير نظر في شيء سوى ذلك، وأن البناء على المقاصد الأصلية يصيّر تصرفات المكلف كلها عبادات كانت من قبيل العبادات أو العادات، وأن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب من حيث كان للأمور الضرورية في الدين باتفاق.


وبناء على هذا الكلام الواضح المحدد نستطيع بثقة أن نقول :


إن الأصل الوجوب في استثمار المال في ذاته : ولكن الصيغ والأدوات والسبل ففيها الإباحة والندب حسب الظروف والأحوال والبيئات والأزمان والأعراف والعادات.


فالاستثمار أصل لما سواه من الصيغ والأدوات الاستثمارية من البيع والتجارة والإجارة أي المعاملات، فإذا كانت المعاملات لم يقل أحد من الفقهاء بوجوبها كأدوات كل أداة على حدة فقد يكون الاستثمار تخييراً في البيع أو التجارة أو الإجارة ولكن الأصل مأمور به وواجب حيث هو تنمية المال أصلاً ووجوباً بأي أداة كانت على التخيير، وإلا انعدم أصل التكوين الرأسمالي وكل تكوين جديد لرأس المال يضاف إلى الأصول الانتاجية الموجودة مما يساهم في دعم العملية الإنتاجية في المجتمع واستمرارها، وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهماً سائغاً :


"من باع داراً أو عقاراً فلم يجعل ثمنها في مثلها كان قمينا أن لا يبارك له فيه"(1).


إذ فيه إحلال أصل مالي مكان آخر، وهذه هي الإضافة الجديدة التي تعتبر استثماراً حقيقياً يساهم في زيادة المقدرة الإنتاجية للمجتمع.


وأن نفهم أيضاً ما يؤكد هذا المعنى الدقيق للاستثمار قصة عملية أخرى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعتبر سنة عملية فقد أورد الخلاّل(2) :


"أخبرنا يحيى بن جعفر ثنا عبد الوهاب ثنا الأخضر بن عجلان حدثني أبوبكر الحنفي عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فشكا إليه الفاقة، ثم رجع فقال : يا رسول الله لقد جئتك من أهل بيت ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعضهم فقال له : انطلق هل تجد من شيء، فانطلق فجاء بحلس وقدح فقال : يا رسول الله هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلبسون بعضه وهذا القدح كانوا يشربون فيه، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : "من يأخذهما مني بدرهم". فقال الرجل : أنا يا رسول الله، فقال – صلى الله عليه وسلم - : "من يزيد على درهم". فقال رجل : أنا آخذهما باثنين فقال " "هما لك". قال : فدعا الرجل فقال له " اشتر فأساً بدرهم وبدرهم طعاماً لأهلك، قال : ففعل ثم رجع إلى النبي – صلى الله (تعالى) عليه وسلم فقال : انطلق إلى هذا الوادي فلا تدع حاجاً ولا شوكاً ولا حطباً ولا تأتني خمسة عشر يوماً". فانطلق فأصاب عشرة دراهم ثم جاء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فأخبره فقال : "فانطلق فاشتر بخمسة دراهم طعاماً وبخمسة كسوة لأهلك". فقال : يا رسول الله لقد بارك الله فيما أمرتني، فقال : "هذا خير من أن تجيء يوم القيامة في وجهك نكتة المسألة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي دم مُوجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع". قال الترمذي هذا حديث حسن.


وأن نفهم صيغة الأمر في النصوص الشرعية والتي تأولها أكثر الفقهاء بين الوجوب والإباحة ومن هذه النصوص في القرآن ، يقول تعالى :

"هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور" الملك/15.

"علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله" المزمل / 20.

"فابتغوا عند الله الرزق" العنكبوت / 17.

"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون" الجمعة / 10.

وأن المشي والضرب والانتشار وابتغاء الرزق هي السعي ابتداء لطلب الرزق الحلال، ولهذا قال محمد بن الحسن الشيباني (
): المذهب عند الفقهاء من السلف والخلف رحمهم الله أن كسب المرء لنفسه مما لا بد له من المباح من الكسب مباح على الإطلاق بل هو فرض عند الحاجة".


وقال الدوادي أن الأمر في قوله تعالى فانتشروا يشمل التجارة وأنواع التكسب، الأكثر على أنه للإباحة وقال هو : الإباحة لمن له كفاف ولمن لا يطيق التكسب. وعلى الوجوب للقادر الذي لا شيء عنده لئلا يحتاج إلى السؤال. وهو محرم عليه مع القدرة على التكسب (
)".

وفي الكسب وأنواعه والحث على التجارة إليك طائفة من أقوال الفقهاء في هذا الشأن :

* يقول الإمام الآمدى في الإحكام (
) : وأما بالنظر إلى المال فلهذا المعنى أيضاً فإنه لم يكن بقاؤه مطلوباً لعينه وذلك بل لأجل بقاء النفس مرفهة منعمة حتى تأتي بوظائف التكاليف وأعباء العبادات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.


ويقول : الواجب على العين والواجب على الكفاية لا فرق بينهما من الوجوب لشمول حد الواجب لهما.


الواجب المخيّر يتعين بفعل المكلف وقيل بوجوب الجميع على التخيير.


والواجب ما لا يجوز تركه مع القدرة عليه.


المندوب : فعله خير من تركه ، مما يمدح فاعله ولا يذم تاركه.


فالواجب أن يقال "هو المطلوب فعله شرعاً".

* ويقول أبو جعفر الدمشقي في الإشارة إلى محاسن التجارة(
) :


لا مال لأخرق، وإن حق المال الإنفاق ما يرجو صاحبه من سرعة الخلف في إنفاقه.

* ويقول محمد بن الحسن الشيباني(
) :


المذهب عند جمهور الفقهاء رحمهم الله من أهل السنة والجماعة أن الكسب بقدر ما لا بد منه فريضة.

ويقول أبو بكر الخلاّل في الحث على التجارة والصناعة والعمل (
):


كما قائل القائل :


"إلزم السوق تصل به الرحم وتعود به على عيالك".


إلزم سوقك فإن فيه غنى عن الناس وصلاحاً في الدين.


كان اسحاق بن يسار يمر بالبزازين فيقول :


إلزموا تجارتكم فإن أباكم إبراهيم عليه السلام كان بزازاً(
).


وفي حديثه صلى الله عليه وسلم :


"لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"(
).


قال سفيان الثوري : "المال في هذا الزمان سلاح"(
).


وقال : "كان المال فيما مضى يُكره فأما اليوم فهو ترس المؤمن".


ويقول الله تعالى :


"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون"(
).


وقال في الحث على التجارة (
) أخبرنا أبو بكر المروزي قال : سمعت أبا جعفر الخراساني حدثنا أبو صالح قال : سمعت يوسف بن أسباط يقول : "لشعيب بن حرب : أشعرت أن طلب الحلال فريضة : قال نعم".


"وابتغوا من فضل الله" فلا بد من طلب المعيشة (
).


"فابتغوا عند الله الرزق" العنكبوت / 17.


كان أسود بن سالم يقول : "اشتر وبع لو برأس المال".


والآيات كثيرة في إقامة أمر الدين بالجهاد وعمارة الأرض وذلك لا يكون إلا بالمال ثم هو كذلك عون للمرء على دينه فيتصدق ويتعبد (
).


عن سعيد بن المسيّب قال : لا خير فيمن لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه ويقضي به زمانه وإن مات تركه ميراثاً لمن بعده".


(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) قال مجاهد من التجارة (
).


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها" (
).


ومن النصوص في السنة النبوية الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :


"ابتغوا في مال اليتيم – أوفى أموال اليتامي – لا تذهبها – أو لا تستهلكها – الصدقة"(
).

وقال صلى الله عليه وسلم :


"اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة"(
).


فدلت السنة النبوية الشريفة على وجوب التجارة في أموال اليتامى ومن في حكمهم فالوجوب مخصوص بالتجارة في أموال اليتامى ومن في حكمهم من المحجوز عليهم من السفهاء والمجانين وناقصي الأهلية فهنا خصوصية في السبب.


وإن كان البعض (
) - ونحن معه - حمل التجارة في حديث أنس بن مالك على التثمير عموماً سواء كان بإسلوب التجارة أو غيرها من الأساليب وأدوات وصيغ الاستثمار وقال : بوجوب تثمير أموال اليتامى حتى لا تلتهمها الزكاة" ولا ينهض هذا دليلاً على وجوب الاستثمار في ذاته شرعاً بالمعنى الدقيق للاستثمار الذي ذكرناه وإن كان دليلاً على الوجوب في خصوص سببه يصح أن يقاس عليه.

ونخلص إلى أن :


الاستثمار بالمعنى الدقيق على النحو الذي ذكرناه واجب شرعاً في ذاته لتكوين رأس مالك إنتاجي جديد يُحدث إضافة حقيقية تساهم في زيادة المقدرة الإنتاجية للمجتمع، إنطلاقاً من وتأسيساً على أن مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية من المقاصد الأصلية الضرورية التي كما يقول الإمام الشاطبى تنقل الأحكام في الغالب إلى أحكام الوجوب بل إن المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب من حيث كان حفظاً للأمور الضرورية باتفاق ومن ثم فهو ضرورة وواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والقاعدة : أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد والغايات.


وبغير هذا لن تتحقق دوافع الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي التي تتمثل أساساً في :

· تحقيق خلافة الإنسان في الأرض وعمارتها وإحداث تنمية حقيقية فيها تتسع لتعول الناس أجمعين.

· تحقيق العبادة بمفهومها الخاص كما يقول الآمدي لأجل بقاء النفس حتى تأتي بوظائف التكاليف وأعباء العبادات.


فالاستثمار في ذاته واجب شرعاً(
) وأن الواجب مالا يجوز تركه مع القدرة عليه وأن التجارة تنضاف إلى غيرها من الأدوات والأساليب والصيغ التي يحصل بها الاستثمار تجري فيها الأحكام الخمسة(
) ومن ثم قد تكون واجبة كما في الاتجار في مال اليتيم ومن في حكمه، وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة أو محرمة بحسب الأحوال.


وعلى ذلك فلسنا مع من ذهب(
) إلى أن الاستثمار واجب في مجموعه أي أنه لا يجوز للأمة أن تترك الاستثمار مستدلاً بوجوب التجارة في أموال الصغار للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، وأن الاستثمار للأموال بوجهها العام واجب كفائي.


فالواجب في المجموع قد يندفع فيه الوجوب في الجزء وهذا يجافي حقيقة الاستثمار وهو ما حرصنا على تحرير معناه وبيان حقيقته حتى يمكن إدراك حكمه التكليفي الصواب، وأنه الوجوب لذاته أو في أصله الاقتصادي من الإضافة والزيادة الحقيقية المباشرة وتكوين أصول رأسمالية جديدة تساهم في الطاقة أو المقدرة الإنتاجية للمجتمع أو إلى رأس مال الدولة المتاح.


ثم إننا أوضحنا أيضاً أن الاستثمار بالمعنى الاقتصادي الدقيق ليس هو التجارة التي تعمل في تقليب سلع وخدمات قائمة وموجودة فعلاً ومتداولة فهي في معنى التوظيف للمال وليس استثماراً له بالمعنى الدقيق.

والحمد لله رب العالمين.

أ.د. عبد الحميد محمود البعلي



الاستثمار والتجارة 


وحـكمهمـا التـكليفـي











� 	الفيروز بادي 817 هـ القاموس المحيط – بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز بتحقيق محمد علي النجار – ج 2 /339 ط المجلس الأعلي للشئون الإسلامية لجة أحياء التراث الإسلامي .


�  	فتح الباري 10/400 .


� 	مقاييس اللغة – لسان العرب – المصباح المنير  .


� أساس البلاغة ، والمغرب ، والمصباح المنير ، مادة ( غل ) وحاشية القليوبي 3 / 171 والهداية بشرح فتح القدير 8/484 ط بولاق وحاشية ابن عابدين 5/444 ط بولاق ، وانظر المغرب مادة ( ريع ) .


� الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية – ج 6 – ص 15 – الاستثمار .


� الموسوعة – ص 16 – ج 6 الاستثمار .


� المعجم الوسيط 1/100 مادة ثمر . 


� بداية المجتهد لابن رشد ح 2 ص 121 ط الحلبي .


� نبيه غطاس – معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ط 30 – مكتبة لبنان – ط 1989 .


� انظر د . عطية عبد الحليم صقر – التوظيف الأمثل للاستثمارات – مجلة الاقتصاد الإسلامي – يصدرها بنك دبي الإسلامي ص 26 وما  بعدها العدد 228 يونيو سنة 2000 


د . محمد عمر الحاجي – استثمار الأموال مشار فيه إلى رأي د . عبد الحميد الغزالي – مجلة المستثمرون ص 92 وما بعدها .


� د ز عبد الفتاح محمد فرح – الاستثمار بين المفهومين الإسلامي والرأسمالي – مجلة آفاق اقتصادية ص 55 العدد 83 


- P . SAMEULSON AND W . NORDHAUS, ECINOMIC MC GROW, HIU BOOK COMPANY, 13 ED P 136 : "Investment is defined as an : "Economic activity that forgoes consumption today with an eye to increasing output in future. The major forms of investment are in tangible capital (structures, equipment and inventories) and in un tangible investments  (education – or human capital – research & development and health . . . there is investment only when new capital is created'.


د . جمعه محمد عامر رسالة دكتوراه : سياسة الاستثمارات الأجنبية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يناير 1985 .


� عبد الكريم صادق بركات – الاقتصاد المالي ص 310 .


� د . عبد العزيز فهمي هيكل – موسوعة المصطلحات الاقتصادية ص 456 ، 729 ط دار النهضة العربية – بيروت  . د . حسين عمر – الموسوعة الاقتصادية ص 26 ط دار الفكر العربي – د راشد البراوي – الموسوعة الاقتصادية ص 41 – مكتبة النهضة العربية .


� 	الصحاح والقاموس المحيط ودستور العلماء 2/316 - الكليات لأبي البقاء الكفوي 3/226 - المغرب 2/53 - المصباح 2/478 


�	 ص 615 ، 616  


�	 ص 832 .


�	 ص 252 .


� 	درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/102 ط دار الكتيب العملية بيروت .


� 	المغنى 2/335 دار الفكر بيروت . 


� 	تحرير ألفاظ التتنبيه بتحقيق عبد الغني الرقه ط 1408 هـ 1990 م 


� 	عبد الرؤوف المناوي بتحقيق د . عبد الحميد حمدان ص 240 ط 1- 1410 هـ 1990 عالم الكتب القاهرة 


� 	للشيخ مصطفى الرحيباني 2/95 ، ط 2 - 1415 هـ 1994 م بيروت - كشاف القناع للبهوتي 2/239 بتحقيق هلال مصيلحي ط 96 ح 1 402 هـ 1552 م دار الفكر بيروت . 


� 	للكمال بن الهمام 2/195 وما بعدها ط دار إحياء التراث العربي - بيروت 


� 	الزاهر في غريب الفاظ الشافعي - لأبي منصور بن احمد الأزهري م 370 هـ ص 106 بتحقيق شهاب الدين أبو عمرو ط دار الفكر بيروت .


� 	بتحقيق البشري الشوربجي ص 17 ، 18 ط مكتبة الكليات الأزهرية مصر 1397 هـ - 1977 .


� 	شرح الرسالة لزروق 1/324 ط 1402 هـ 1982 دار الفكر بيروت ومعه شرح بن ناجي .


� 	انظر تفصيل القول في هذا الشرط المرجع السابق ص 325 .


� 	تهذيب الأسماء واللغات 1/40 


� 	فصل التاء من باب الراء ص 66 - أيضاً لسان العرب والقاموس المحيط فصل التاء ص 454 


� 	تاج العروس فصل التاء من باب الراء ص 66 . 


� 	ص 85 ( تجر ) .


� 	الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ح 5 ص 151 .


� 	المقدمة ص 394 ، 395 ط دار احياء التراث العربي بيروت . 


� 	الحرجاني ص 55 ط 1990 لبنان . 


� 	رد المحتار 2/14 ط 2 - 1407 هـ 1987 م دار إحياء التراث  - بيروت .


� 	تفسير الفخر الرازي ح 2 ص 77 .


� 	ح3 ص102 ط الحلبي .


� 	للشيخ أبي القاسم الرافعي مطبوع مع المجموع 6/38 ط دار الفكر بيروت . 


� 	تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية ج 10 ص 151 


� 	وهم : 


	سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه وخارجه بن زيد وسليمان بن يسار والسابع أبو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عند الأكثرين .


� 	الموسوعة الفقهية الكويتية 10/ 154 ، 155 - المدونة 1/225 ط 1411 هــ 1991 م دار الفكر بيروت مع مقدمات ابن رشد - حاشية الدسوقي 1/508 .


� 	مغنى المحتاج 1/397 .


� 	تحرير الفاظ التنبيه - مرجع سابق ص 114 .


� 	البركة في فضل السعي والحركة ص 194 ط المكتبة التجارية الكبرى مصر . 


� 	مطالب أولى النهي 2 ص 95 مرجع سابق .


� 	الحديث رواه الدارقطني مطولاً ص 214 وأبو داود من طريق جعفر بن سعد عن ضبيب بن سليمان بن سمره عن أبيه عن سمره بن جندب وسكت عنه أبو داود ثم المنذري (مختصر السنن 2/175 ) قال ابن الهمام وهو تحسين منهما كما في المرقاة ( 4/158) وحسنه ابن عبد البر كما في نصب الراية (2/376) وقال الحافظ في بلوغ المرام ط ملتان بباكستان (ص 124) ط الخيرية اسناده لين وطعن ابن حزم في اسناده بان جعفر بن سعيد وضبيب بن سليمان بن سمره وأباه سليمان مجهولون لا يعرف من هم قال الشيخ أحمد شاكر في هامش المحلي (5/234) ط المنيرية بل هم معرفون ذكرهم ابن جبان في الثقات ، ونقل الذهبي عن ابن القطان قال : ما من هؤلاء من يعرف حالة وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم وهو اسناد يروى من جملة أحاديث وقال عبد الحق الأزدي : ضبيب ضعيف وليس جعفر ممن يعتمد عليه وبكل حال هذا اسناد مظلم لا ينهض بحكم .... ميزان الاعتدال للذهبي 1/150 ط عيسى الحلبي - فقه الزكاة للقرضاوي 1/324 - فتح القدير للكمال بن الهمام 2/166 وقال القاضي ابن العربي ولم يصح فيه خلاف عن السلف - شرح الترمزي 3/104.


� 	والجعاب جمع جعبه وهي ما يوضع فيه السهام ونحوها والأدم جمع أديم وهو الجلد .


� 	قال الحافظ في التلخيص ( 185) رواه الشافعي واحمد وابن أبي شيبه وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والدارقطني وذكر طريق كل واحد من هؤلاء إلى حماس - وانظر الأم (3/38) والسنن للبيهقي (4/147) طبعة الأميرية بولاق وقد ضعف ابن حزم الخبر بأن حماساً وإبنه مجهولان وقال الشيخ شاكر في تعليقه على المحلي مرجع سابق ( 5/235) كلا بل هما معروفان ثقتان . 


� 	المغنى 2/335 مرجع سابق .


� 	خلاصة أحكام زكاة التجارة والصناعة ص 29 ، 39 ط 1 1406 هـ 1986 م دار النهضة مصر . 


� 	وذلك مثل الموازين والآلات كالمنشار والمنوال والقدوم والأواني التي توضع فيها السلع المعدة للبيع وغير ذلك من الأدوات التي لا تباع ولكن التاجر يقتنيها ليستعين بها في تجارته فصارت هذه الأشياء شبيهه بعروض القنية . 


� 	الأموال بتحقيق محمد خليل هراس 381 ، 388 ط 1401 هـ 1981 م دار الفكر بالقاهرة 


� 	المرجع السابق ص 477


� 	الميزان الكبرى 2/9 ط دار الفكر - رحمة الأمة في اختلاف الأئمة محمد بن عبد الرحمن الدمشقي بهامش الميزان 1/104 . 


�      1	/324 ط دار الفكر 1402 هـ 1982 م 


� 	البدائع 2/850 ط الأمام بمصر 


� 	أنيس الفقهاء - تحقيق د . احمد الكبيسي ص 200 ، 201 ط دار الوفاء - جدة - السعودية . 


� 	ص 196 بتحقيق د . فايز الداية وآخر ط دار الفكر المعاصر بيروت . 


� 	أدب الكاتب ص 212 .


� 	للكمال بن الهمام 2/166 مرجع سابق - انظر أيضاً حاشية الدسوقي 1/512 . 


� 	مطبوع بهامش فتح القدير 2/166 .


�  	روضة الطالبين 2/266 ط 1 المكتب الإسلامي 1412 هـ 1991 م . 


� 	كشاف القناع عن متن الاقناع 2 /240 ، 241 بتحقيق الشيخ هلال مصيلحي ط دار الفكر بيروت - ومثله مطالب أولى النهي للشيخ مصطفى الرحيباني 2/96 ، 97 ط 1 1415 هـ 1994 م - بيروت - المغنى 4 /250 ، 251 بتحقيق د . عبد الله التركي وآخر ط 1 - 1408 هـ 1987 م هجر بالقاهرة ..


� 	المرجع السابق


� 	انظر في المسألة - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/512 . 


� 	6/48 ط دار الفكر بيروت - انظر ابن عابدين في حاشيته فقد استخدم عبارة النية الصريحة المقارنة للتصرف بالبيع ( عمل التجارة ) كما قال لو كانت الدار للتجارة يصير بدلها للتجارة بلا نية لوجود التجارة دلالة ( النية دلالة ) 2/10 ، 13 ، 14 ( ط دار احياء التراث - بيروت 1407 هـ 1987 م. 


� 	المغني 2/336 مرجع سابق .  


� 	نهاية المحتاج 3/103 ، 104 ط مصطفى الحلبي مصر .


� 	رد المحتار على الدر المختار 2/10 ، 13 ، 14 ط دار احياء التراث افسلامي بيروت - فتح القدير للكمال بن الهمام 2 / 166 ط دار إحياء التراث العربي بيروت . 


� 	المنعقدة في الكويت في الفترة من 2 – 24 ذي الحجة 1417 هـ الموافق 29 إبريل إلى 1 مايو 1997 . 


� 	المنعقدة في المنامة في الفترة من 19 – 22 صفر 1426 هـ الموافق 28 – 31 مارس 2005 .


4		أنيس الفقهاء للقونوى ص 200 – تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 114 .





(� ) الإحكام للآمدى ج1 ص 51 وما بعدها.





(� ) الموافقات في أصول الشريعة ج 2 ص 49 وما بعدها.


(1) انظر د. محمد سعيد البوطي – ضوابط المصلحة ص 249،256 – انظر تعليق الشيخ محمد عبد الله دارز على كلام الشاطبى ومجموع الضروريات خمسة وأن هذا الترتيب من العالي للنازل هكذا على خلاف في ذلك فإن بعضهم يقدم النفس على الدين – الموافقات في أصول الشريعة ص 8 هامش 5 ط دار الكتب العلمية بيروت .


(1) الموافقات في أصول الشريعة ص 7 وما بعدها ط. دار الكتب العلمية - بيروت.


(2) مشار إليه في أحمد عبد الهادي طلخان – مالية الدولة الإسلامية ص 196 ط. مكتبة وهبة. 


(3) د. محمد صحرى جامعة محمد بن عبد الله المغرب ، مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد 170 يونيو 1995.


(1) أسباب النزول مع تفسير السيوطي – د. محمد حسن الحمصى – د. دار الرشيد – دمشق بيروت. 


(1) د. محمد صحرى – مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد (172) أغسطس 1995. 


(1) الموافقات في أصول الشريعة ج 2 ص 134 ، 151 ، 154 ، 155 بتحقيق الشيخ محمد دراز ط دار الكتب العلمية بيروت. 


(1) رواه أحمد ج4 ص 307 – إبن ماجه في الرهون ج24 باب من باع عقاراً رقم (2490) – الدارمى في البيوع رقم (81). 


(2) الحث على التجارة والصناعة والعمل – أبو بكر أحمد الخلال ص 163 ط. دار العاصمة الرياض. 


(� ) الاكتساب في الرزق ص 18.





(� ) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج4/202 – أيضاً مختار الصحاح ص 65 والمصباح المنير 1/61 – الماوردي في أدب الدنيا والدين ص 213 وما بعدها.





(� ) 4/288 وج 1/141 وما يعدها ط. دار الكتاب العربي.





(� ) ص 93 بند 149 وص 95 بند 153.





(� ) الاكتساب ص 27-29 ط دار الكتب العلمية بيروت.





(� ) ص 25 وما بعدها.





(� ) رواه أبو نعيم في الحلية 9/63 وإسناده صحيح.





(� ) رواه البخاري في مواضع من صحيحه (الجنائز والوصايا والنفقات) ومسلم في الوصية من صحيحه.





(� ) الحث على التجارة ص 50.





(� ) الجمعة / 10.





(� ) ص 53 الحث على التجارة.





(� ) ص 56 الحث على التجارة.





(� ) ص 73 الحث على التجارة.





(� ) ص 107 الحث على التجارة.





(� ) الحث على التجارة ص 116 أخرجه أحمد في مسنده بلفظ "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل" ج3 ص 191 ، 184.





(� ) قال البيهقي والنووي اسناده صحيح – السنن الكبرى 4/107 ط – الهند – المجموع 5/32 ط شركة كبار العلماء، مشار إليه في بحث د.علي محي الدين القره داغي – مجلة الفقه الإسلامي دورة 9 عدد 9 ج 2 ص 51 وما بعدها سنة 1996.





(� ) أخرجه الطبراني في الأوسط عن مالك بن أنس وقال الهيثمي اسناده صحيح – مجمع الزوائد نقلاً عن الحافظ العراقي مشار إليه في فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي 1/130 ط وهبة بالقاهرة.





(� ) د. يوسف القرضاوي – فقه الزكاة – مرجع سابق.





(� ) عكس ذلك د. أحمد الحجي الكردى في بحثه المتاجرة بأسهم شركات تقرض وتقترض بالربا – الندوة الفقهية (5) لبيت التمويل الكويتي إذ يرى أن استثمار المال مصلحة تحسينه ندب الشارع إليها دون إيجاب وحصر الاستثمار في التجارة وقد اسهبنا في حجج وجود الاستثمار بالمعنى الدقيق وفرقنا بينه وبين التجارة كأحد أساليبه وأدواته.





(� ) إلى هذا الحد انظر أ.د. عجيل النشمي وإن كان يرى أن التجارة أقرب إلى الندب في الحكم العام – بحث التعامل والمشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام – المقدم للندوة الفقهية الخامسة نوفمبر 1998 – بيت التمويل الكويتي .





(� ) د. علي محي الدين القره داغي – بحثه المشار إليه.
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